
خــــــدعوك فقــــــالوا: “أجهــــــزة مكافحــــــة
الفساد”

, أغسطس  | كتبه أحمد الساجر

لم يحتل خبر توقيع العراق، في  آب/ أغسطس الجاري، لمذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لاستقدام
محققين دوليين للتحقيـــق في قضايـــا الفســـاد الكـــبرى حيزًا كـــبيرًا في التغطيـــة الخبريـــة والإعلاميـــة في
وسائــل إعلام تابعــة لأحــزاب سياســية وحركــات مختلفــة، والــتي تســيطر علــى الإعلام العــراقي بشكــل

يبًا. مطلق تقر

فيما اكتفت بعض القنوات بنقل التصريح الخجول للمتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء
حيدر العبادي، أن عمل المحققين سينصب على تدريب الكوادر وتفعيل التدابير الضرورية في مكافحة

الفساد وتحديد أولويات تلك الملفات.

قد يبدو للبعض أن الذي دفع الحكومة إلى ذلك هو السعي من أجل التخلص من الضغوط التي
ـــديا” ـــشر موقعـــا “فيرفـــاكس مي ـــا الفســـاد، فقـــد ن ـــف قضاي تواجههـــا اللجـــان التحقيقـــة في مختل
و”هافنتغون بوست” تحقيقًا لما وصفاه بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين
عراقيين رفيعي المستوى، استند التقرير إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني بين شركة “يونا
أويل” للطاقة وعدد من شركات النفط الدولية، تكشف عن ممارسات فاسدة مثل ادعاءات بتلقي

رشاوى من دول بينها العراق.
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لكـن اللجـوء إلى المحقـق الخـارجي، رغـم أهميتـه في كشـف الفسـاد، مـا هـو إلا إعلان رسـمي عـن عـدم
جــدوى المحققين المحليين ورفعهــم الرايــة البيضــاء أمــام حيتــان الفســاد مــن كبــار الطبقــة السياســية،
وبفشــل جميــع الأجهــزة الرقابيــة للدولــة، ابتــداءً مــن لجنــة النزاهــة البرلمانيــة وهيئــة النزاهــة المســتقلة
وديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام، وانتهاءً بالسلطة الرابعة وتأثيرها المفترض على تصحيح

السياقات السياسية والنزاهة وصناعة الرأي العام مع منظمات المجتمع المدني.

تمتلـك الحكومـات الديمقراطيـة الـتي تسـتمد شرعيتهـا مـن الشعـب حساسـية مفرطـة للـرأي العـام،
بحيــث لا يُحاسِــب الــرأي العــام المســؤول في تلــك الحكومــات عــن أخطــائه القانونيــة فحســب، وإنمــا

 في دائرة مسؤولياته المباشرة وغير المباشرة.
ٍ
يُحاسَب عن أيّ قصور

ــا إلا أن الحساســية المفرطــة ترتفــع في بعــض  قانونيً
ٍ
وفي تلــك الــدول، قــد يكــون المســؤول غــير مــدان

الحالات لديهم، لاعتبارات سياسية وأدبية وأخلاقية نابعة من احترامهم لحقوق الرأي العام، بحيث
يبادر المسؤول إلى التخلي عن منصبه والاستقالة احترامًا للرأي العام.

في كل أزمة سياسية أو أمنيّة أو اقتصادية أو حتى اجتماعية يمر بها العراق، تتفاجأ دومًا أن المسؤول
الــذي ينبغــي أن يُطــرد بقــي، والــذي ينبغــي أن يبقــى طُــرد، وبــدل أن تنتصر الدولــة للــرأي العــام تقــف
ضده، وينصدم الجميع حين يرون كيف يتم التسامح مع الفساد، وبدلاً من مكافحته وعقابه يتم

مكافأته.

نعم، في كل العالم هناك فَساد ومفسدون، لكن هناك فرق بين أن يكون الفساد استثناءً أو أن يكون
قاعدة في مؤسسات الدولة، بمعنى أنه نادرًا ما يكون الفساد مستوطنًا في أعلى هرم السلطة، بينما
عندنا يحدث العكس، كذلك حين ينكشف أمر الفاسدين، فإنهم يُعاملون بمنتهى الحزم، لا تشفع

لهم حصانتهم ولا مكانتهم أمام تطبيق القانون، ولا داعي لتذكيركم بما يحدث عندنا.

نعلم جميعًا أن العراق مريض، ولكن يجب أن نعلم أيضًا أن هنالك مشكلة أو خطأ او خلل، إما
مشكلــة في الطــبيب، أو خطــأ في تشخيصــه، أو خلــل في وصــفة علاجــه، والبقــاء تحــت إشراف نفــس
الطبيب ولقرابة عقد ونصف هو منطق لا يقبله عاقل، وهي مغامرة ومخاطرة بحياة المريض، أقصد
بـالمريض هنـا العـراق، وبـالطبيب الفئـة السياسـية الحاكمـة، وبـالتشخيص كـل مـا يقولـوه عـن مكمـن

ية والأمنية. الخلل، وبالعلاج كل إجراءاتهم القانونية والإدار

يد أن أصل إليه هو أن الفساد توأم للإرهاب، وإذا كان الفساد في العراق قد تغلغل في الطبقة ما أر
السياسية بامتياز فهذا يعني أن جميع أدوات مكافحة الفساد التي تخضع لتلك الطبقة لن تجدي
نفعًا، فهي لن تكون قادرة على كشف الفساد ولا على إيقافه ومحاسبته، بل ليس بمقدورها تقديم
أي شيء للحـد مـن تفـشي مظـاهره في ظـل هيمنـة الأحـزاب والميليشيـات علـى أجهـزة الدولـة الرقابيـة

المختصة بمكافحة الفساد.

خصم الحچي.. وبالعراقي

كــل حكومــات بغــداد مــا بعــد  تشــوف الإرهــاب يمــس هيبتهــا، بينمــا الفســاد يمــس المجتمــع،



والعرف عند هيچ أنظمة يگول: إن السلطة هي الأهم والناس ما نشيل إلهم هَمْ.

ثــم الإرهــابي مبهــذل ويســتاهل والكــل ضــده، بينمــا الفاســد زنكيــل ولحمــه مــرّ، محاربــة الأول كلفتــه
مرصـودة مـا تحتـاج مـبررات، بينمـا الثـاني كلفـة محـاربته باهظـة، وصـعب تتجـاوز بمحـاربته الخطـوط

الحمراء.

القضاء على الفساد في بلدنا لن يكتب له النجاح، ما لم تكن هناك حملة توازي حملة القضاء على
الإرهاب، حملة تضع الإرهابي والفاسد في منزلة واحدة، تحكمهم سيادة القانون، لا سلطة الغاب.
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